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أثر الضرورة والحاجة وعموم البلوى 
فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام 


أ.د. محمد فاد البرازىِ 


2 ا ت 


ض من حَرَّمٌ زينة الله آن اع وباو وليت يی آلززو" قَلَ هى لِلَذِينَ ءَامَنُوا فى 


ت 
. 


E‏ حَالِصَة يوم الْقَيَمَة ذلك تُفَضِل الأَيَت لوم يعون ج فل إِنَمَا حرم ت 


لفو حش ما ظَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ وَآلات نَم وَاَلَبَنى بِعََرٍ اَلَحَق وان روا بالل ما لم يرل بھے سلطا 


کے ور ر ور وو 


وان تقولوأ على ما لا تعمور E‏ ؟-r(.‏ 


سلطسًا 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرينء سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

أما بعد»» 

فإن موضوع 'مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر" من الموضوعات المهمة التى يجب 
أن نوليها عناية كبيرةء لاسيما فى هذا الوقت الذى كثرت فيه النوازل» وتعقدت فيه ظروف الحياةء 
واختلط فيه الحلال بالحرام. 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتنظم أمور الناس» وتخلصهم من الأدران والأجراس» وترفع 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم عبر عصور طويلة بسبب البعد عن منهج الله الذى جاء 
به أنبياؤه» والذى من شأنه - فى حال أتباعه - ضبط حركة الإنسان وسلوكه على هذه الأرض. 

وما استخلاف الله للإنسان على الأرض إلا ليعمرها بالإيمان والخير وفق منظومة دقيقة تسير 


کا 
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EN GOA Te 
وعلى الرغم من أن الله - عز وجل - أنزل شرائعه لتحقيق هذه الغايات» وإعداد الناس للقائه‎ 
يوم القيامةء فإن الكثير منهم يوصد أبواب عقله وقلبه» ويغلق نوافذ آذانه أمام تعاليم الله تعالى‎ 

المُنظمة لهذه الحياة وفق إرادته الربانية. 

وفى هذا العصر العجيب الذى يتسم بسرعة التطور» وضغط الواقع» وعيش ملايين من 
المسلمين فى بيئات غير إسلامية لا تتحقق فيها ضمانات المجتمع الإسلامى» ظهرت مهن جديدة 
يعمل فيها الكثير من المسلمين فى الأقطار غير الإسلاميةء تخالف فى بعض تفاصيلها أو كثير منها 
التتريعة الإسافية. 

ا گان واک ا ا و ف اتوك 
الصريحة الثابتة ردوه» وما اتسع له مذهب أو أكثر من المذاهب الفقهية المعتبرة أخذوه وما 
خرجوه استنادا إلى قاعدة الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة بضوابطهما الشرعية 
قرروه. کل هذا مع استدلال صريح» ونظر صحیيح» واستصحاب لقول رسول الله بٍ: [إن الحلال 
بَين» وإن الحرام بَيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام»كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه» ألا وإنَ لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى القلب..] ('. 


- ونظرا لإقامتى فى الدانمرك» ومعرفتى بنوازل الأقطار غير الإسلاميةء وحاجة المسلمين 
فيها إلى حلول لمشاكلهم اليومية المعقدة التى لا يواجهها المسلمون فى دار الإسلام» فقد اخترت 
بحث عديد من النوازل الهامة التى يكثر السؤال عنها فى تلك الأقطار» وجعلتها تحت عنوان: "أثر 
الضرورة والحاجة وعموم البلوى فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام"'. وقد 
كان أصلها دراسة قدمتها فى إحدى دورات مجمع فقهاء الشريعة. 

وقد حاولت - قدر الطاقة - بحتها بحثا فقهيًا مستنا إلى أصول ديننا الإلهى الصالح لكل زمان 
ومكان» مع مراعاة الظروف والمتغيرات والمستجدات الحديتةء فإن حالفنى التوفيق فذلك ما كنت 
أبغيه» وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يثيبنى على جهد مخلص حرصت على إخراج مسلمى تلك 
الأقطار من حرج متلبسين فيه. 

وسوف أستعرض فى هذا البحث الموضوعات التالية: 

-١‏ ما يحل ويحرم من المهن والأعمال فى المجال الإعلامى. 


کا 
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- ما يحل ويحرم من المهن والأعمال فى قطاع تقنية المعلومات. 
۳- ما يحل ويحرم من الأعمال فى مجال صرف الشيكات. 
-٤‏ ما يحل ويحرم من المهن والأعمال فى نطاق المطاعم. 
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. إنه سميع مجيب 


لفحت الأول 
ما يحل ويحرم من الأعمال فى نطاق المجال الإعلامى 
تعريف الإعلام: 
الإعلام لغة: هو الإخبار. 

واصطلاحا: رصد الوقائع والأحداث»ء ونشرها عن طريق الصحف والمجلات المواقع 
الإلكترونية ووكالات الأنباءء وإذاعتها بواسطة الإذاعات والتلفاز. 
أهمية الإعلام: 

تلعب وسائل الإعلام - المرئى منها والمسموع والمقروء - دورًا كيرا فى نقل المعارف 
والأفكار والعادات والسلوكيات بين الأجيال المتعاقبةء وتسهم كذلك فى صياغة فكر المجتمع» 
وتكوين تقافته» وحماية أخلاقه أو هدمهاء كما تسهم فى توجيه الرأى العام وفق ما يريده المرسيل» 
فيكون لها كبير الأثر فى اتخاذ القرارات السياسية. وكثيرا ما تؤثر على الأوضاع الاقتصادية فى 
العالم من خلال الأخبار الاقتصادية التى تبثها فى الأسواق المالية. لهذا كان الإعلام مهمًا- على 
وجه الخصوص فى المجتمعات الغربية- لشدة ما يعتمد عليه أصحاب القرار فى تبرير سياساتهم 
وإقناع الناس بها. ولا أغالى إذا قلت: إن الإعلام يفعل ما لا تستطيع الأسلحة الفتاكة أن تفعله؛ إذ 
إنه يتعامل مع العقول والوجدان» أما الأسلحة فتتعامل مع الأجساد والأبدان. 

فالإعلام يشكل العقل والوجدان وفق الرسالة التى يحملهاء فإن كانت تحمل بين طياتها خيرًا 
فإنها ستؤثر بالتالى تأثيرا إيجابيا كبيرا فى بذر بذور الخير والقيم النبيلة فى نفوس الناس.. وإن 
كانت عكس ذلك أثرت تأثيرا سلبيا بحيث يحتاج علاجه إلى وقت طويل» وجهد كبير. 

وإن مما عمت به البلوى فى زماننا هذا - عصر السماوات المفتوحة وثورتى المعلومات 
و ارف ن بل وسات ارعان سرا كانت مقر وة ار رة ار رة قن موا اغا 
يخالف بعضلُها قواطع الشرع» وتبث - أحيانا - من البرامج السامة ما يتعارض مع الأصل والفرع. 


۳ 


المجلس الأعلى للشئو ن 


ST 


E E SEE EES‏ ا ا ا 
يومية كانت أو أسبوعية» وشهرية كانت أو فصليةء وثمة أخبار” مقروءة تنقلها الإذاعات الإخبارية 
وهنالك الأخبار المرئية التى تبثها القنوات التلفزيونية. يضاف إلى ذلك جموع كبيرة تعمل» وجهود 
جبارة تبذل» لجمع هذه الأخبار وصياغتهاء وإعدادها وتنضيدهاء ونشرها وبثها. ولأهميتها البالغة 
صار لها وزارات حكومية» ومؤسسات فنية» وكليات إعلامية» ومواقع الكترونية. 

وبما أن هذه الأعمال تتضمن ما هو مباح لا ريب فيه» ومحرم لاشك فيهء كان لابد من بيان 
الحكم الشرعى فيهاء لاسيما إن كانت تلك الأعمال نتيجة ظروف ضاغطة»ء وبيئات غير إسلاميةء 
وقرائن أحوال قد تدفع إلى التعامل مع هذه الوسائل» أو تحتمه فى بعض الحالات. 
الأحكام الشرعية: 

يدعو الإسلام إلى الجد والعمل» ويكره التواكل والكسل» ولهذا جاءعت نصوصه لتستنهض الهمم 
نحو كل عمل نافع مشروع تحتاج إليه الأمة» ويكون عاملاً من عوامل نهضتها ورقيها. أما الأعمال 
ن ارال بها ان الان باخ ور كا قن ال حرفا وة الاين 
منها. 

ومع ذلك كله فقد حرص الإسلام على المحافظة على كرامة المسلم» فحرم عليه من الأعمال ما 
فيه مذلة لهء أو امتهان لكرامته» كما نص على ذلك أهل العلم» كالإمام النووى» وبدر الدين بن 
جماعة» والكاسانى» وغيرهد. 

والمتأمل فى المجالات الإعلامية يجدها كثيرة ومتنوعةء فهناك من يعمل فى إعداد البرامج 
وتتضيدهاء وهناك من يعمل فى إذاعتها وبتهاء وهناك من يعمل فى تسويقها والدعاية لها. 

والحكم الشرعى فى هذه الأعمال يختلف باختلاف طبيعتهاء وأجمل القول فيها على النحو 
التالى: 

- ذكر الأصوليون أن الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحةء فإذا لم 
يرد نص شرعى فى مسألة ماء فيكون حكمها الإباحة استصحابًا للأصل. كما ذكروا أن الأصل فى 
الأشياء النافعة الإباحةء وفى الأشياء الضارة التحريم» لهذا قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله 
تعالى: 'والحرام: أساس التحريم فيه أن يكون ضارا ضررًا لاشك فيه»ء فما حرم الشارع أمرا إلا 
وة مضرة غاهة وما اح شيا إلا فيه مقعة غالنة اهت والدليل على أن الال فى الأشياء 
الإباحة: 
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rd 


-١‏ قول الله تعالی: ‏ وَمَا لَکم الا تا ڪُلُو يما کر اسم آله عليه وقد قصل کُم ما حرم 
يكم إلا ما اَضَطررتَم إا 0 ق لفو کن غ ی ای کے کے فآ 
تأكلوا وقد بين لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللبس والشك ؟'.(). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى فى تفسير هذه الآية: "أى شىء يمنعكم أن تأكلوا ما ذكيتم 
GO Ty‏ 

ر E IEEE‏ ررق ےر ے کو رع 4 کو 

ى إل عرّمًا عل طًاعِم يمه ا ان بک م او دما مَسَفُوحً أو لَحَمَ خازير قَإِنه 
ا ضْطرَ عَيرَ باغ ولا عاد فلن رلك غُفور رَحِيمُ » 
(الأنعام: »)٠٤١‏ وليس هذا منه (© 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى: 'دلت الآية الكريمة على أن الأصل فى الأشياء 
والأطعمة الإباحةء وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شىء منها فإنه باق على الإباحة» فما سكت عنه 
فهو حلال» لأن الحرام قد فصلله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام» ومع ذلك فالحرام الذى فصله 


ںہ < کے مو ٥ر‏ 2ے ر ک و 


الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة كما قال تعالى: حرمت ت عليكم الميتة وَآلدمُ 


ت 


وَلَم آلڵزیر... ‏ إلى أن قال: « قَمَن آَضَطَرّ فى حَحَمَصَوٍ َر مُعَجَانِفي أ لنم قن آله عَمُود دحي 4 
(الأنعام: ۳( 

- ومن الأدلة أيضنًا قول الله سبحانه: $ وَسَخر لكر ما في السَمَوّت وَمَا في لاض جيِيعًا مَنهُ 
ّف 5للك سقرم تعقكزورت ) (الجافية: .)٠١‏ 

- ويدل على ذلك من الحديث ما رواه أبو ثعلبة الخشنى - جرٿوم بن ناشري» عن رسول 
الله # قال: [إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وح حدودا فلا تعتدوهاء وحرّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها] ‏ 

٤‏ وعن سلمان ي» قال: 'سئل رسول الله #5 عن السّمن والجبن والفراءء فقال: الحلال 
ما أحل الله فی کتابه» والحرام ما حرم الله فی کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". 
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ویترتب على ذلك: ان کل عمل لم يرد نص بالنھی عنه» أو لم يتضمن محرمًاء ولیس ضارا 
بالفرد أو الأمةء ولا يؤدى إلى إذلال المسلم ومهانته فهو مباح. وعلى هذا يتخرج كثير من القواعد 

الال 

ES hg ASE ES EO ES 
ابتداءَ لما فيه من ضرر ذاتى» كأكل الميتة» وشرب الخمر» وأكل لحم الخنزيرء والسرقة - فإنه لا‎ 
يباح إلا من أجل الحفاظ على الضروريات التى تقوم عليها حياة الناس» ولابد منها فى قيام مصالح‎ 
الدين والدنياء وإذا فقد شىء منها اختل نظام حياتهم» ولم تستقم مصالحهم» وعمت فيهم الفوضى‎ 
والمفاسد. والأمور الضرورية للناس ترجع إلى حفظ خمسة أشياء هى: الدين والنفس والععرض‎ 
والعقل والمال. ولهذا رخص بالكفر طاهرا مع اطمتان القلب بالإيمان اللحفاظ على القن غه‎ 
الإكراه بالقتل» كما رخص من الخمرة ما يحفظ على الإنسان نفسه عند التهلكة إذا لم يجد من المباح‎ 
غير ها إغعال للقاعة الففهية مشير رة الشرزرآت فيح التحظر رآ الماخردة من خسن اياف‎ 
کا‎ 


فالآية الأرلی هی قول الله تعالی: ظ إِنمَا e‏ دم وَلَحَم آلخزير و 


به لير آله من ضط ع اغ ولا عاد فلا إِّم عليه عليه إن آله ۰ (البقرة: .)١۷١‏ 


والآية الثانية هى قول الله تعالى: « د E‏ م وم ازير وَمَآ اهل لِعَيرٍ آله 
r‏ 2 7 ےا یلو ےل 4 ر رہ صل و 

ا ما اکل السَبْعُ إلا ما كي وَمَا بح على الْصب 

a 5 

وان دوا بالأركم لم فتن اليم يس الین قروا ِن دينكم فلا حشر اخشون 


ا ا ی ا 9 4ھ را و صد ا ا و a‏ ا 
اليو ملت لک دي ˆ ّمت عَلَيْكُمَ نِعَمَتى وَرَضِيت لَكم الإْسَلَمَ ديا فمن اضطرَ فى حمَصَةٍ 
5 


عو مَُجَافي لتر فان الله عور زرحي 4 (المائدة: .)٣‏ 


والآية الثالثة هى قول الله سبحانه: « وما لک الا تأ ڪلوا يما در اسم آله عليه وقد فصل 
لگم ا حم یکم إلا ما اضطرئۂ إل إن کیا لون بأهوآپهم بقةر ْم إن زل هو 
أعَلّمُ بِالّمُععَدِينَ ‏ (الأنعام: .)٠١١‏ 

والآية الرابعة هى قول اللہ تبارك وتعالی: ظ فل ل اج فی مآ اوی إل رما على طَاعِر 
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وما مَسَفُوحً أو لحم ازير قَإِنهء جسن أو فقا أَهِلَ َير آل 


بے َمَنِ اَضْطر عير باغ وا عاد ڍو قن رلک غود ر حيم 4 (الأنعام: .)٠٤١‏ 


ر و صر 2۶ےے 


والآية الخامسة هى قول الحق عز وجل: ‏ إِمَا حَرَم عَيَُم الَمَيَةَ وَالدَم وَلَحَمَ الخنزير 
ومآ ام عقر آله پو فمن آضطر ع باغ وآ عا قك آله ُو ريش ) (لنل: .)٠٠١‏ 

رهل بشترط تحن الماك مامتا كى ا المخظور ١‏ أخاب على هذا لوال الاة 
الفقيه الشيخ مصطفى أحمد الزرقا رحمه الله تعالى فقال: 'والذى أراه أنه لا بشترط تحقق اللاك 
بالامتناع عن المحظور» بل يكفى أن يكون الامتناغ مفضيًا إلى وهن لا يحتمل» أو آفة صحية. 
والميزان فى ذلك: أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظمٌ محذورا من إتيان المحظور: فصيانة 
النفس عن الهلاك أعظمٌ وأوجبُ من صيانة مال الغير واحترام حقه»ء أو من أكل الخنزير 
آي المبتة :اه . 

بقى هنا سؤال ثان مهم يتعلق بقاعدة الضرورات» هو: هل تبيح الضرورات كل أنواع 

المحظورات ؟ وقد ات عليه - أيضًا - العلامة الكبير الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى 
فقال: "على أن من المحظورات ما لا يباح بحال»ء وإن كان الاضطرار يخفف إثم بعضهاء وهى عند 
ا وا ا 

فالتهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على الكفر لا يعذره فى الكفر» ولكن يبيج له التظاهر به مع 
اطمئنان قلبه بالإيمان. على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل له؛ لأنه أعظم لقوة 
الإسلام فى نظر أعدائه. 

ری اف راء خض کی فل کرو لا قله ون كان ر فل ۷ فصان 
عليه» بل على من آكرهه. 

وإكراه الرجل ولو بالقتل على الزنا لا يبيح له الإقدام شرعاء وإن كان يسقط عنه عقوبة الحدء 
لأن للزنى مفاسد ذات ذيول فى الأسرة والمجتمع أعظم من موت شخص.'اه_ ). 

- وكل عمل تضمن محظورً بالتبع - ويطلق عليه الحرام لغيره أو لعارض» وهو ما يكون 
مشروعًا فى الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه لا لذات الفعل ولكن لأمر خارجى عنه؛ 
ولھذا يصلح ان یکون سببًا شرعيًاء وتترتب عليه آثاره - فهو حرام» کالصلاة فی ثوب مغصوب» 
فإتها صحيحة - عند أكثر الفقهاء الذين غلبو جهة مشروعية الأصل على حرمة ما اتصل به - 
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وتبرأً بها الذمة وإن كان الغصب حرامًا والغاصب آثمًاء وكذلك البيع الذى داخله الغش فإنه صحيح 
نافذ وإن كان الغش حرامًا والغاش آثمًاء وكذلك الحال فى الطلاق البدعى فإنه واقع عند جمهور 


والمحرم لغيره يباح للحاجة لا للضرورة» وإباحته للحاجة من أجل الحفاظ على الحاجيات التى 
يحتاج الناس إليها لليسر والسعة ورفع الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
الطلرت: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإسلام قد شرع جملة من الأحكام تهدف إلى رفع الحرج عن 
الناس وتحقيق اليسر لهم» سواء كان ذلك فى العبادات أو العادات أو المعاملات» فأباح الفطر فى 
رمضان لمن كان مريضمًا أو على سفر» وشرع كثيرًا من أنواع العقود والتصرفات التى تقتضيها 
حاجات الناسءكأنواع البيوع والإجارات والشركات والمضاربات» ورخص فى عقود لا تنطبق على 
القياس ولا على القواعد العامة فى العقود»كالسلم وبيع الوفاء والاستصناع والمزارعة والمساقاة 
وغير ذلك لأنه قد جرى عليها عرف الناس ودعت إليها حاجاتهم( '. وزاد الأمر سعة حين جعل 
الحاجيات مثل الضروريات فى إباحة المحظورات. لهذا ذكر أهل العلم أن الحاجة تنزل منزلة 
السرر وة عا کت ا خا 

ر ا کل م د ان انكر وف كر الها ان لوان أكام الفا و 
الوسائل التى تؤدى إلى الحرام محرمة حتى لو كانت فى أصلها جائزةء ولهذا نهى الله عز وجل 
عن سب آلهة المشركين مع أنه جائز فى الأصل» لئلا يسبوا الله تعالىء قال الله عز وجل: ظط ولا 
سبوا الذي يعون من دون الله سبوا الله عدوا َير علم 4 (الأنعام: .)٠١۸‏ 

قال صديق حسن خان القنوجى: 'والمعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التى يدعونها 
من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزا عن الحق وجهلاً منهم. وفى هذه الآية دليل 
على أن الداعى إلى الحق والناهى عن الباطل إذا خشى أن يتسبب فى ذلك ما هو أشد منه من 
انتهاك حرأم» ومخالفة حق» ووقوع فى باطل أشد»ء كان الترك أولى بهء بل كان واجبًا عليه.. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة» وهى أصل أصيل فى 
سد الذراتع وقطع التطرق إلى الشبه. وعن اين عباس قال: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا 
أو لنهجون ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علء""'. 
وقال السّعدى: 'وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيةء وهى أن الوسائل تعتبر بالأمور 
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التى توصل إليهاء وأن وسائل المحرم - ولو كانت جائزة - تكون محرمة إذا كانت تفضى إلى 
e‏ 

وقد ذكر تلك القاعدة فى منظومته 'فى القواعد الفقهية" التى قال فيها: 

وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد 

کر کا ر ن لیما کے اکا لاضف کا کان ارز ا ی کان امور 
بما لا يتم إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. 
فالوسيلة إلى الواجب واجبة. 

وأما المحرم: فيَحرُمٌ كل قول وفعل يفضى إليه» ويكون وسيلة قريبة إليه. وكذلك الوسائل إلى 
سائر المعاصى كالزنا والخمر ونحوهماء فالوسائل إليهما محرمة. والوسيلة إلى المكروه مكروه. 
وهذه القاعدة من أنفع القواعد» وأعظمها وأكثرها فوائدء ولعلها يدخل فيها ربع الدين"'. اه 
E‏ 

وقال ابن كثير :"ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها- ماجاء فى 
الصحيح أن رسول الله # قال: [ملعون من سب والديهء قالوا: يا رسول الله وكيف يسب الرجل 
والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه]('. 

وتأسيسًا على ما سبق فإننا نخلص إلى الأحكام التالية: 

أولا: يباح للمسلم أن يعمل مراسلاً لوكالات الأنباء إذا كان عمله قائمّا على جمع الأخبار 
الصحيحةء وإرسالها إلى وسائل الإعلام المختلفة لتتولى بثها ونشرها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة. 
ولا ضير عليه إن وٹقها بفیلم مصوّر ولو لذى روح» مالم يكن فيه كشف عورات» وإظهار 
سّوأءات» لأن التصوير الفوتوغرافى ما هو إلا حبس ظل لم يقصد به مضاهاة خلق الله تعالى» 
ی غ ر ا ر 
الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعى رحمه الله تعالى . 

ثانيًا: كما يباح للمسلم أن يعمل محررا للأخبار أو مذيعَا لها إذا كانت ضمن الضوابط 
الشرعية»ء وأهمها: تحرى الخبر الصادق» واحترام السلوك اللائق» والبعد عن وكالات الأنباء 
العامة و الاك اة ارح راف ى فو الفح دة 

ثا بخ الل فن آي خان مات ا كان فة ا ا اسان ار وة ده 
أو إعانة عليهم» أو كشف سوءاتهم» أو مس أخلاقهم» أو ترويج لمنكرء أو دعاية لمحرم» لاسيما تلك 
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الإعلانات التى تطال العقيدةء وتنال من تراث الأمةء وتتجاوز حقائق التاريخ. 

ويدخل فى هذا التحريم إعداد برامج» أو تصوير مشاهد» أو إخراج أفلام تثير الغرائزء وتبعث 
الكوامن› أو بث غناء خليعء أو تمثيل ماجن»› أو عرض نساء متبرجات. 
ولكل من يساهم فى أى عمل من هذه الأعمال المحرمة نصيب من الإثم بقدر مساهمته ومشاركته 
حتى ولو لم يكن مباشرًا للفساد بنفسه» لأنه معين عليه» ومرشد إليه. 

ويجب على من يباشر هذه الأعمال المحرمة المشار إليها الكف عنهاء والبحث عن عمل آخر 
يكون أرضى لله تعالى منها. وليعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى» ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى 
خيرًَا منه. 

رابعا: إن كان فى موقع وظيفى متميز يستطيع من خلاله نفع المسلمين» أو كف أذى 
المرجفين» أو تقليل مادة الفسادء والإكثار من الخير لصالح العبادء فلا يبعد القول بتعين استمراره 
فى ذلك العمل شريطة عدم مشاركته فى الخوض مع الخائضين» وإلا فقد وقع فى المحظورء 

صد 

وتعاون على الإثم والعدوان» وال تعالى يقول: ط وَتَعَاوَئوأ على البرٍ وَآلَقوّى ولا تَعَاوَنُوأ على 
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الإنْرِ وَاَلْعُدوّن وَاَفُوأ آله إن اله شدي ألَعقاب 4 (المائدة: )١‏ وقال تعالى: $ وَإِذّا رايت الذي 
حضون ف ءَايَتا عرض عَم حى حضوأ فی حَديث عرو 4 (الأنعام: .)٠۸‏ 

- أما العمل فى المجالات التى يختلط فيها الحلال بالحرام» فأتجه إلى الحكم فيها على النحو 
التالى: 

-١‏ العمل فى المجالات التى يغلب عليها الحلال: يحل العمل فى المجالات التى يختلط فيها 
الحلال بالحرام إن كان الغالب عليها الأعمال المباحة» مع حرص المسلم على تجنب مباشرة 
الأعمال المحرمة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ومراعاة الشروط التى سترد بعد قليل. 

فقد كتب الحافظ ابن رجب الحنبلى عن معاملة من فى ماله حلال وحرام مختلط فقال: "إن كان 
أكثر ماله الحلالء جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن على ي أنه قال فى 
جوائز السلطان: لا بأس بهاء ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. وكان النبى 44 
وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله". اه '. 

- العمل فى المجالات التى يغلب عليها الحرام: يحرم العمل فى المجالات التى يختلط فيها 
الحرام بالحلال إن كان الغالب عليها الأعمال المحرمةء ويتعاظم الإتم كلما ازدادت مباشرته 
للأعمال المحرمة»ء أو كلما استمر بعمله فى تلك المجالات إن كان له مال حلال يكفيه لسد مئونتقه 
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ومئونة من يعول» أو كان يجد عملا آخر خاليًا من المحرمات. ويجب عليه الابتعاد عن الأعمال 
اتر الفا عة في قاف اعا د كات فل ا اما 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى: "إن كان أكثر ماله الحرام» فقال أحمد: ينبغى 
أن يتجنبه إلا أن يكون شيئًا يسيرًا لا يعرف" . 

وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى:" ما تقولون فى معاملة من اعترف 
بأن أكثر ماله حرام هل تجوز أم لا؟ ثم أجاب على ذلك السؤال بقوله» قلنا: إن غلب الحرام عليه 
بحيث يندر الخلاص منه لم تجز معاملته» متل أن يقر إنسان أن فى يده ألف دينار كلهماحرام 
إلا دينارًا واحدًا فهذا لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع فى الحلال. كما لا يجوز الاصطياد إذا 
اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلديةء وإن عُومل بأكثر من الدينار أو اصطياد أكثر من حمامة 
فلا شك فى تحريم ذلك. 

وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم جازت المعاملةء كما لو اختلطت أخته من 
الرضاع بألف امرأة أجنبيةء أو اختلطت ألف حمامة برية بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة 
لندرة الوقوع فى الحرام»ء وكذا الإاصطياد. 

وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب: محرمة» ومكروهةء ومباحة» وضابطها أن 
الكراهة تشتد بكثرة الحرام» وتخف بكثرة الحلال» فاشتباه أحد الدينارين بآخرَ سببأ تحريم بين» 
واشتباه دینار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم بيّن» وبينهما أمور مشتبهات مبنية ا قلة 
ارام وكثرته بالسبة ال الا فما كتن الحرل اكت اة ر كما فل فك الشهة ى أن 
اوی ا کک ا 

۳- العمل فى المجالات المشتبهة: ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى أن 'المشتبه: 
متل أكل بعض ما اختلف فى حله أو تحريمه» إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب» 
وشرب ما اختلف فى تحريمه من الأنبذة التى يسكر كثيرهاء ولبس ما اختلف فى إباحة لبسه ممن 
جلود السباع ونحوهاء وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق . ونحو ذلك. 
وبنحو هذا المعنى فر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة.. وقد فسسّرَ الإمام أحمد الشبهة 
بأنها منزلة بين الحلال والحرام: يعنى الحلال المحض والحرام المحض» وقال: من اتقاها فقد 
اعرا ليه و فر ها فار ة اخفادط الخال والخرا ١‏ 


رت أن دكن الخائظ ان ر الك ف اماه من فى ماله خلال حرا خط قال ون 
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اشتبة الأمرُ فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان: لا يعجبنى ذلك» وتركه أعجب إلئ. 


وقال الزهری ومكحول: لا بأس أن يُوّكل منه ما لم يُعْرّف أنه حرام بعينه» فإِن لم يُعرف فى 
ماله حرام بعينه» ولكنه عَلِمّ أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه» نص عليه أحمذ فى رواية حنبل. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روى عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة»ء وإلى 
ما روى عن الحسن وابن سيرين فى إباحة الأخذ بما يقضى من الربا والقمار» ونقله عنه ابن 
منصور. 

وقال الإمام أحمد فى المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المال كثيرَّا أخرج منه قدر الحراء 
E ODE ONA TO REE OTT ERE TE‏ 
معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم وأباح 
التصرف فى القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول الحنفية وغيرهم» وأخذ به قوم 
من أهل الورع منهم بشرٴُ الحافى. 

ورخص قوم من السلف فى الأكل ممن يعلم فى ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه» كما 
عن مکحول والزهری» وروی متله عن الفضيل بن عياض. وروى فى ذلك آثارٌ عن السلف» 
فص عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه 
يدعوه إلى طعام» قال: أجيبوه فإنما المهنأً لكم والوزر عليه» وفى رواية أنه قال: لا أعلم له شيا 
اا ر ر 

وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود» ولکنه عارضه عارض بما روی عنه أنه قال: 
الإثم حَوّازٌ القلوب. 

وروی عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول. وعن سعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
ومورق العجلى» وإبراهيم النخعى» وابن سيرين»ء وغيرهم. والآثار فى ذلك موجودة فى كتاب الأدب 
لحميد بن زنجويه» وبعضها فى كتاب الجامع للخلأل» وفى مصنفى عبد الرزاق وابن أبى شيية 
hE‏ 

اما من لیس له دخل مالی أو مدخرات ینفق منها على نفسه وعلی من یعول» ولا یجد عملا 
آخر يقتات منه هو ومن يعول»› طبن غه عد فلك اكا الك زورره و تر خض له - فی هذه 
الحالة - اأ فى ذلك المجال إذا تحققت فيه الشروط التالية: 

أ- أن تكون إقامته فى ديار غير المسلمين ملجئة بحيث تنطبق عليها شروط الضرورة 
ا ارو عا کا کا و ا ا 
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للتزود من الذناء والتتشم بمتاعهاء والترفة بنعيمهاء فلا يغتبر من أضحاب الضرورآت» وير عله 
الل فن طك المجارت: 

ب - أن يبحث بإخلاص وجد عن عمل آخر خال من المحظورات» أو أقل تعاطيًا لها 
مما يتركه من تلك المجالات» إذ الشرُ بعضُه هون من بعض» والله تعالى يقول: « فَُمَّن يَعَمَلَ 
مِتّقال ذَرَةٍ حيرا يره @ وَمَن يَعَمَلَ يقال درم شرا 4 يره (الزلزلة: ۸-۷). 

ن يكون مُنكرًا لهذا العمل بقلبه» کارهًا له من قرارة نفسيه» غير راض عنه»ء ولا متزيٍ 
منه» ولا راض عن من یتعاطاه لقول الله تعالی: $ ولا تَرَكُوَا إلى لين طَلَمُوا قَعَمَسكُم لار و 
لَڪُم ين دون آله مِن أُولِاءَ تر لا صروت 4(هود: .)۱۱١‏ 

ولقول رسول الله #: [من رأى منكم منكرًا قليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان]"'. 

د - أن يُخرج من أرباح هذا العمل ما يعادل أجرَ ذلك العمل المحرّم الذى تعاطاهء ويجعلَةُ فى 
وجوه الب بنية التخلص من هذا الكسب الخبيث» لا بنية رجاء الثواب لنفسه إذ لا أجرَ له فيه؛ لأن 
رسول الله # قال: [ إن الله طيبً لا يقبل إلا طيبا] ". 

وله - بعد التخلص من ذلك الكسب الخبيث - الانتفاغ بما بقى له من أجرء لأنه - إن شاء الله 
تعالی - حلال طیبً کان فی مقابل عمل مباح. 

ويْستأنس لهذا الذى ذكرت بما ورد عن قيس بن أبى غرزة أنه قال: كنا نبتاغ الأوساق بالمدينة 
وكنا نسمى أنفسنا السماسرة» فأتانا النبى 45 فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمى به أنفسناء فقال: 
إيا معاشر التجارء إن البَيْعَ يَخْضرهُ الغو والحلف فشوبُوه بالصدقة] (“". 

قال ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالى: (وقد روى عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن 
أبى رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه؟ قال: يتصدق به ولا أقول: إن 
ذلك يجزى عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحبً إلى من وزنه ذهبًا. 

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شينًا مغصوبًا: يره إليهم» فإن لم يقدر يتصدق به كه 
ولا يأخذ رأس ماله» وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله» قال: يتصدق بالثمنء 
وخالفه ابن المبارك» وقال: يتصدق بالربح خاصة. 

وقال أحمد: يتصدق بالربح» وکذا قال فیمن ورٿث مالا من أبيه وکان أبوه بيع ممن يكره 


س 
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A Ê‏ يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقى. 

وقد روى عن طائفة من الصحابة نحو ذلك» منهم: عمر بن الخطاب د4» وعبد الله بن يزيد 
الأنصارى دل4. 

وبعد أن ذكرَ ابن رجب أقوالاً أخرى قال: 'والصحيح الصدقة بهء لأن إتلاف المال وإضاعتة 
E O E‏ 
حتى يكون تقربًا منه بالخبيث» وإنما هى صدقة عن مالكه ليكون نفعه له فى الآخرة حيث يتعذر 
عليه الانتفاع به فى الدنيا').اه '. 


ولا يجوز لمن أخرج هذا المال الحرام أن يرجو به الثواب» فقد نقل ابن عابدين عن الظهيرية: 
(رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيا يرجو به الثوابً يكفر. .. وکثير من الناس عنه غافلون» 
ومن الجهال فيه واقعون ا ا ع عابدين على ذلك بقوله: قلت: الدفع إلى الفقير 
غير قيد» بل مثلة فيما يظهر: لو بنى من الحرام بعينه مسجذا ونحوّه مما يرجو به التقرب» لأن 
العلة رجاءٌ الثواب فيما فيه العقاب» ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله)"". 

قال كاتب هذا البحث: ونستخلص من ذلك أنه لا يحل إطلاق الحكم بالكفر فى هذه المسألة 
إلا إذا تحققت تلاثة أمور : 

أولها: التصدق بالحرام القطعى. 

وثانيها: رجاء الثواب من هذه الضدقة المحرمة: 

والثالث: استحلاله لذلك برجاء الثواب مما فيه العقاب. 

وعلى هذا فإن القيد الذى ذكره ابن عابدين لازم لابه منه» لأن الحكم بكفر مسلم لا يحل 
إلا بشروط منضبطةء منها: اعتقاد الحرام حلالا مع علمه بهء فقد قال الإمام الطحاوى رحمه الله 
تعالى: (ولا نكر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال أيضتًا: ولا يّخرج العبةُ من الإيمان 
إلا بجحود ما أدخله فيه). اه 9 ۰ 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلى "من تصرفات الغاصب فى المال المغصوب: أن يتصدق به 
عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثتهء وقال: فهذا جائز عند أكثر العلماءء منهم مالك 
وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم A‏ 
ولیعلم المسلمٌ أنه إن اتقی ربّه فی نفسه وعمله وماله فإن الله تعالی سیجعل له من کل شبدةٍ 


فرجا» ومن کل ضيق مخرجاء مصداقا لقوله عز وجل $ وَمَن يکت الله عل له َرَج( وَيررقهُ 
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م ص ٌو وو یہ 8 9٤‏ ےو رر صو ا ل 2 


من حَیت لا حب ES‏ الله فهو حسَبه د إن لَه بلغ مره قد جَعَل اله لكل شىء 
قذَرّا 4 (الطلاق: .)٣-۲‏ 
عمل المرأة فى مجال الإعلام: 

يجوز للمرأة أن تعمل فى مجال الإعلام مذيعة كانت أو مراسلة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك 
إذا تحققت فيها الشروط التالية: 


٤ر‎ 


ا أن كران محجبة ما من ال تعانى .به تساء ومين كى قله انكر م تاا 


4 


ابي قل 
إَأرَو جك وَبتاتِكَ وََاءِ اَلَمُوَييينَ دست علَيَنّ ِن جَلَسيِهنّ ) (الأحزاب: .)٠۹‏ 

- أن لا يؤدى عملها إلى خلوة بالرجال» لما يترتب على ذلك من مفاسد»ء لهذا نهى رسول الله 
ي عن الخلوة بالنساء. 

- فعن جابر 4 أن النبى بل قال: [من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحون بامرأةٍ ليس 
معها ذو محرم منهاء فإن ثاللّهما الشيطان] ' 
.١‏ أن لا تسافر من غير محرم» فإن فعلت فقد أثمت» يدل على ذلك: 

- ما رواه أبو هريرة ظط e‏ الله #: [لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تسافرَ مسيرة يوم وليلة ليس معها خرمة]. (' أى محرم. 

- وعن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما أنه سمع النبى 4 يقول: [لا يخلون رجل بامرأًة إلا 
ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم» فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتشى 
حرجت حاجَّةء وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك] " 

کی وک ی کی غ ی و 
بلا محرم» وهو إجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك.' " 

غا ر د ا اکر ا ا ا ا رن 
الثلاث» وقيل: إنها تسافر مع الصالحين'.اه (". 

وأجاز بعض العلماء سفرها دون مَحرم عند أمن الطريق» وهذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله. 
او ن کے ع ت ان دک ارا ا ر و و ا 
فى كل سفر طاعة... ونقله الكرابيسى عن الشافعى فى حَجة التطوع. وقال بعض أصحابه: فيه 
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ولا يخفى أن السفر فى هذه الحالة لا يحل لها إلا بموافقة زوجها إن كانت متزوجة» أو وليها 
إن كانت غير متزوجةء شريطة أن تكون إقامتها هناك مع صحبة مأمونة سدا لذرائع الفساد. والله 
تعالى أعلم. 
N CEA A E a E‏ 
قال الله تعالى: و ا ال لن اون الا ِن لقي فلا نحضَعنَ بِاَلْقَوَلِ فَيَطَمَعَ 
انی فی لیو مرَض وَفلنَ قول مَعروفا ‏ (الأحزاب: .)۳١‏ 
قال ابن کثیر رحمه الله تعالی: (هذه آدابٌ اَم الله تعالى بها نساء النبى صلى الله عليه وسلم. 
ونساءٌ الأمة تَبَعٌ لهن فى ذلك..) ". 
ف تتن ع و ن ات ار ا ف ف ا ع وا 
الترك. 
المبحث الثانى 
ما يحل ويحرم من الأعمال 
فی نطاق قطاع تقنية المعلومات 
ال مجان فة الات و اة الل ف انحل العامة لان كد معطا من 
مجالات التقنية التى أفرزتها الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم منذ وقت قريب.. 
وقد أسهم هذا المجال إسهامًا كبيرا فى نهضة الإنسانيةء فما كان إنجازه فى القديم يستغرق عدة 
أيام أو عدة أسابيع أو أكثر من ذلك أمكن القيام به الآن فى وقت وجيز جدا بفضل الله تعالى الذى 
هذى العقل البشرى إلى هذه المكتشفات.. 
تعريف تقفنية المعلومات: 
هى تصميمٌ برامج تخدم الشركات والمؤسسات والبنوك وشركات التأمين فى مجال 
اختصاصاتهاء وتساعدها على ضبط أعمالهاء واختصار أوقاتها. 
زاء :ع هذا التعريفة فان تفنبة المعو سات خدمات ها تختضر نة قساف الم سات على 
إنجاز أعمالها بما يقدمونه لها من برامج» لاسيما التى تستخدم فى الحاسوب الآلى. وبالتالى فإنها 
تساعد المؤسسات ذات الصفة الربحية - على وجه الخصوص - على إنجاز أعمالها فى وقت 
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وجيز سواء كانت ربوية أو غير ربوية» وتساعد الشركات الهندسية على الرسوم الدقيقةء وابتكار 
التصاميم لإبراز مبتكراتها مشروعة كانت أم غير مشروعة. 
الأحكام الشرعية: 

والسؤال المطروح فى هذه الحالة هو: ما الحكم الشرعى فى عمل بعض المسلمين فى هذه 
القطاعات التى يغلب عليها المعاملات المحرمة: كالبنوك وشركات التأمين وغيرها؟ فمل يجوز 
للمختصين من المسلمين تصميم برامج تخدم أعمال البنوك وشركات التأمين التى تتعامل بالربا؟ 
وهل يجوز لهم العمل فى تطوير الشبكات التى تربط تلك المؤسسات الربوية بعضها بالبعض الآخر 
أو إصلاح أعطابها؟ وهل يجوز العمل فى تصميم الدعاية لها أو بثها أو تسويقها؟ وهل يجوز 
تمم راقع لها غل شبكة الحاشرت؟ 

AS SA E 

إن عمل المسلم لدى شركات التقنية بمقابل هو عقد إجارة لتقديم منفعة فى هذا المجال» والمقرر 
عند الفا أن عمل الم لان ين اعفن جار ا ل كن ةة ته ا عة م غي 
المسلمين» لاسيما فى المجالات الحربية كبيع السلاح لهم ونحوه.. 

أما استتجار المسلم للعمل فيما سبق توصيفة من الأعمال فى مجال تقنية المعلومات فللفقهاء فى 
نظائره رأیان: 

الأول: عدم الجواز» وهو مقتضى مذهب المالكية والشافعية والحنابلةء والإمامين أبى يوسف 
ومحمد من الحنفية رحمهم الله تعالى جميعًا. فقد قالوا لا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء 
والملاهى لأنها مُحرّمةء والتعاقذ عليها باطل لا يستحق به أجرة. 

كما لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربهاء ولا على حمل الخنزير لمن يأكله لأنهما 
إجارة على معصية» وهذه sS‏ إعانة على المعصية. وقد قال الله عز وجل: 
« وَتعَاوَوأ على لر لوی ولا تَعَاوَنُوأ عل آلإِنَمِ وَالْعدَون واوا آله ِن اله شديدٌ 
لقاب 4 (المائدة: ١).ولهذا‏ لعن الله تعالى فى الخمر عشرةء وذكر منهم حاملها والمحمولة 


الى" 


الثانى: جواز تلك الإجارة» وَطيبُ تلك الأجرة» وهو مقتضى قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله 
تعال فاا لى فر ل وسن اتاخ حا كمل ك الخر فة ااكر كى رة وك الاه 
محمد فى الجامع الصغير: أنه يَطيبُ له الأجرٌ فى قول الإمام أبى حنيفة. 


O 


المجلس الأعلى للشئون 


a EN OOS OS o Bg aS 
وكذا ليس تسببًا فى المعصية وهو الشرب» لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار» وليس الحمل من‎ 
ق ا‎ E A O 
الحمل بنية الشرب وذلك معصيةء ويكره أكل أجرته“"‎ 
فأنت ترى أن الخلاف بين الجمهور والإمام أبى حنيفة ليس على استئجار ما منفعتة محرمة‎ 
كالزنا والزّمر والنوح والغناءء فهذا لا يجوز الاستئجارُ على فعله» وبه قال مالك والشافعى‎ 


وأبو احنئيفة وصاحباه وأبو ثور ". 

وإنما الخلاف على فعل هو مباځٌ فی ذاته يُمكنٌ توظيفه فى فعل مباح أو محرم» غير أنه جُعل 
وسيلةً لفعل محرم» ولهذا نشا ذلك الخلاف الفقهى.. فلو تعين الاستئجارُ على فعل مُحرأم بعينه 
كالاستئجار على الزنا والنوح فالإجماغ على تحريمه وتحريم أجرته.. 

وبناءَ على ما تقدم فإنى أتجه إلى التفصيل التالى: 

-١‏ الأصل فى التعامل مع غير المسلمين هو الجوازء لما ورد أن النبى 4 وأصحابّه تعاملوا 
مع يهود المدينة بالبيع والشراء والرهن وغيرهاء ولما أجمع عليه أهل العلم من جواز معاملة غير 
SS‏ 

- أما مؤاجرة المسلم نفسه من غير المسلم فإنها جائزة ما لم يكن فيها مذلة. فقد روى الإمام 

البخارى بسنده إلى خباب 4ه قال: "كنت رجلا قيّناء فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لى عنده 
فأتيته أتقاضاه فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال: 
وإنى لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم. قال فإنه سيكون لى ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى 
فر يت الذئ كفن باياعا وقال لأر قن مالا رودا ). 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: " أورد فيه - يعنى الإمام البخارى - حديث 
خباب - وهو E‏ - فى عمله للعاص بن وائل - وهو مشرك - وكان ذلك بمكة وهى إذ 
داك دار حرب» واطلَع النبى #5 على ذلك وأقرّه» ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون 
الجواز مقيدا بالضرورة»ء أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن فى قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر 
بعدم إذلال المؤمن نفسه»ء وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورةء بشرطين: أحدهما أن 
يكون عمله فيما يحل للمسلم فعلهء والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال 
ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع فى حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمةء ولا يعد 
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ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه فى منزله وبطريق التبعية له» والله أعل"'“. 

وبناءَ على ذلك فإنه يجوز للمسلم أن يواجر نفسه من غير المسلم لتصميم برامج لا تليق 
ضررًا بمسلم» ولا تستخدم فی عمل مُحَرٌم. 

۳- أما عمل المسلم فى تصميم برامج يمكن استخدامها فيما يحل ويحرم» كإصلاحه لأجهمزة 
الحاسوب التى تستخدم فى البنوك وشركات التأمين» وإصلاح التيار الكهربائى إذا توقف فيهاء 
وأشباه ذلك» فلا إثم عليه فى ذلك» لأن الاستئجار ليس على ذات الفعل المحرم» وإنما على خدمة 
مباحة فى الأصل» زد على ذلك أن هذه الخدمات يمكن استخدامها فى أعمال مباحة» كما يمكن 
استخدامها فى أعمال محرمة» والحكم يترتب على طبيعة العمل الذى يقوم به المستخدم» ونظير هذا 
إباحة بيع السكين التى يمكن استخدامها فى أمور مباحة كتقطيع الخضار واللحوم وأشباههاء وهذا 
لاشك فى إياحته» كما يمكن استخدامها فى العدوان على الناس» وإراقة دماء الأبرياء وهذا لاشك 
فی تحریمه وکونه من أكبر الكبائر . 

-٤‏ أما إذا كان استثجار المسلم لتصميم برامج لاستخدامها فى أعمال محرمة كبرامج حساب 
الفوائد الربوية ونظائرهاء فأرى المنع منهاء وحرمة الإجارة عليهاء وكذا حرمة الأجر الذى يأخذه 
عليها فى حال الاختيار» استنادا إلى مذهب الجمهور الذى يعلل ذلك العمل بأنه إعانة على 
اة 

غير تئ أميل إلى الت خض فى خان الأضطران لا غير لن اليم فى ذاته لين بمعضية 
وإن كان وسيلة لاحتساب الفوائد الربوية المحرمةء قياسسًا على قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
الذى يرى جواز بيع العنب لمن يتخذه خمراء لأن العقد لم يكن على صنع الخمر المحرمة فى ذاتهاء 
وإنما كان على بيع العنب وهو مباح فى ذاته» وكذلك الحال هاهنا إذ العقد لم يكن على حساب 
الفوائد الربوية»ء وإنما كان على تصميم البرامج. 

ولا أعنى بالاضطرار الذى ذكرته هاهنا الضرورة الشرعية بضوابطها الفقهيةء ولكنى أقصد 
بذلك ما يؤدى بالعامل المسلم إلى حرج ظاهر» أو نزاع مع رب العمل تسوء بسببه العلاقة بينهما 
NOS RS ea E‏ 
اة 0 ۰ 

-٥‏ لا يجوز لمسلم أن يتعاقد على عمل تقنى أو عسكرى مع جهة يغلب على الظن أنها 
ستستخدمه ضد المسلمين» أو مع جهة هى فى حالة حرب مع المسلمين. وقد نص الفقهاء على أنه 
لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب آلة حرب أو سلاحا أو ما يستعينون به على حرب 


کڪ 


المجلس الأعلى للشئون 


KET ٩ 1‏ 
المفلن ٠‏ وا تال أعله :وج ال غل متا محم وغل آله وضتكبة و 
ا ت 
ما يحل ویحرم فی نطاق 

و ف فول لر كن :ال اة ف رت الات مقا ف ن 
قيمتهاء حيث يتقدم إلى هذه المحلات فى الغالب من لا يتمكنون من التعامل المباشر مع البنوك؛ 
لأسباب قانونية تتعلق بالإقامة أو غير ذلك من الأسباب» فتأخذ منهم هذه المحلات تلك الشيكات 
وتصرفها لهم مقابل نسبة معينة من قيمتهاء فما مدى مشروعية هذا العمل؟ 
فأقول وبالله التوفيق: 

ارت تة ف وك رة و ها کو و ا ا کو عي 
E N ESA N E a‏ ر ر 
فال له حطر ل لے اا مر فر لام هه جه خف خر مها تر طك 
الكدمة: 


والمتأمل فى هذه العملية يجد أن لها فى الغالب ثلاث صور تختلف أحكامها حسب تكييفها 
الشرعى: 

الصورة الأولى: أن يستأجر حامل الشيك من يذهب إلى البنك لصرف ذلك الشيك لقاء أجر 
معلوم يتقاضاه هذا الأجير نظير ما بذله من جهدء وصرقة من وقت» وكلفة من مال. وهذه الصورة 
جائزة لیس فيها ما عكر على جوازها. 

الصورة الثانية: أن يتقاضى مَنٌ ليس مستَأجَرًا لذلك» أو من لم يحبس نه على هذه الخدمة 
مبلغا معينا أو نسبة محددة على صرف الشيك لحامله. وهذه الصورة محرمةء لأنها من الربا 
المطوع بخر مته و الاخ والمعطى ف الى راء 

قور ا و وف ها اك مخات هه ات ااغال ال فة 
لتسهيل المعاملات المالية لمن لا يتمكنون من التعامل مع البنوك لعدم وجود رصيد لهم فيهاء أو لأى 
سبب آخر» وذلك لقاءَ نسبة معلومة من قيمة الشيك. 
وهذه الصورة محل نظر: 

- فمن نظ إليها من زاوية عدم التساوى بين ما يستلمه حامل الشيك وبين المبلغ المدون عليه 


E 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


فإنه يفتى بحرمتها لأنها من قبيل الصرف» والصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد» سواءً بسواء كما 
قال رسول الله 4. 

- ومن نظرَ إلى طبيعة هذه العملية وما يقترن بها من التزامات تترتب على تلك المحلات 
المتخصصة» ثم عدم القصد إلى الربا من هذه العملية بالذات فإنه يفتى بجوازهاء ذلك أن المبلغ الذى 
يُخصم من قيمة الشيك هو نظي الخدمة التى قدمها صاحب المحل لحامل الشيك» وهو أجرة ترتبت 
EES NRE SEE NERE‏ 
المخصّص لهذه المهنة» وحبس صاحب المحل نضسَةُ على هذا العمل» وهى أمور”ٌ ينبغى أن تدخل فى 
الاعتبار إذا أردنا استمرار هذه الخدمات. 

وبناءِ على ذلك فإنى أميل إلى جواز هذه المعاملة لأنها من قبيل الإجارة» ولا أرى فيها حرجًا 
- إن شاء الله تعالى - سواء كانت الأجرة معلومة المقدار على الشيك» أو كانت نسبة مئوية محددة 
على قيمته لعدالتها للطرفين. 

وقد يقال: إن استبدال الشيك هو الصرف بعينه»ء فأين التماثل الوارد فى قول رسول الله عل 
[سواءً بسواء]؟ فأقول: إننى مع التسليم بذلك أعتقد أن هذه المعاملة ليست صرفا من كل وجهء 
ولكنها د فن هذه الحالة ضرق من وجه خوالة على هلىء من وجه أخر: 

ولئن كان تماثل الحقين فى الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة من شروط صحة 
الصرف والحوالة» وهو - فى حالتنا هذه - معتبرء إلا أن ما يُقتطع بعد ذلك من مال على الشيكات 
ال کوت و ع ا 
خصصه لهذه المهنة» وحَبَّس نة عليهاء وليس فائدة ربوية ترتبت على استبدال الشيك» سواء 
اعتبرنا العملية صترفا أم حوالة. 

وبالتالى: فإنة لا حرج فى أخذ هذه النسبة إن شاء الله تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

أما المسألة الأخرى: وهى أن حامل الشيك قد يكون ممن لا يستطيع التعامل المباشر مع البنوك 
لعدم تمتعه بالإقامة أو لسبب آخر» فيلجاً إلى هذه المعاملة لحاجته إلى المالء فهل يبقى الحكم على 
الجواز؟ 

فأقول: إن هذا الإيراد لا يعكر على جواز هذه الخدمةء لأن العارض الذى منعه من صرف 
الشيك ليس من ماهية استبدال الشيك» بل هو أمر” خارجً عن تلك الماهية. 

يضاف إلى ذلك أن صاحب المحل ليس مكلقا بأن يشق على صدور الناس لمعرفة أوضاعهم» 
ولا بالتقصى عنهم ليعرف أحوالهم. ولا يخفى أن كثيرًا من المتابعات الأمنية تجرى بغير وجه 


تات 


المجلس الأعلى للشئون 


ر : AN. A‏ 
شرعىء» فلا يجوز أن نجعل من أولئك العاملين فى مجال استبدال النقود سسَوْطًا خر للظالمين. 
CS SD a e‏ التستر عليهء لقول الله تعالی: 


صد 


Pred 


« وَتعَاوَتُوأ على الب وَالنَقوّى ولا تعَاوَئوأ على الم عدون" واتقوأً اله إن آله سيد 


لقاب 4 (المائدة: ۲)» والله تعالى أعلم. 


الت لرا 
ما يحل ويحرم من المهن والأعمال 
الل ى ات 


قد يعمل المسلم أجيرا فى المطاعم خارج ديار الإسلام» وفى كثير من هذه المطاعم تقدم الخمرة 
ولحم الخنزير. 

-١‏ فهل عليه من حرج إن عمل فى تلك المطاعم واشترط على أصحابها عدم مباشرته لهذه 
المحرمات؟ 

فى البداية لابد من التأكيد على أن حرمة لحم الخنزير والخمر من الأمور القطعية المجمع 
عليهاء والتى ورد النص بتحريمها فى القرآن والسنةء ولهذا كانت فى عداد المعلوم من الدين 
بالضرورة. 


۴ 1 کار ا ص در ےر صد راا 8 ر 

قال الله تعالى: ظ نما TT‏ م وَلَحَمَ الخِزيرِ ومآ اهل به لِعَمرٍ أله فَمَنِ 
اَضُطر عير باغ ولا عاد فاد ِنَم عليه إن لَه عَفُورٌ رَحِيمٌ 4(البقرة: .)٠۷١‏ 

ي . لاء < ر <r‏ و صح ر در و ص و رو rd‏ رم f‏ > ص 

وقال سبحانه وتعالی: ط حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير وما آهل لِغْيَرٍ الله به 


ے ےل رص ت رك 
» 


والم تة والمو دة و الم دية وال ية وما اك 
ا ه r‏ ے 2 E‏ ٍ ص م ا رر 4 rS‏ و 
تَسَتَقسمُوأً بالأزلىمٍ ذلِكَم فسّق ايوم يس آلذين كفروا من دِييكم فلا تحشَوَهم وَاَخَشَون ايوم 
ور ”و ا ی رگچہہ ر ۶ ےو rE‏ ر ص 2 ج ت 

أُكَمَلت لک دينک ممت عَلَيْكُم يِعَمَتى وَرَضيت لَكُم الإسَلَمَ ديا فَمَن اَصَطرَ في حصو عي 


ت 


مَُجَانفی لأر إن اله غفورٌ زرحي 4 (المائدة: .)٣‏ 


صد 
و [ ت ےر 2 رع ے 
وقال تعالی: ظ إِنَمَا حرم عََيَّڪُم آَلَمَيَةَ ودم وَلَحَمَ الخنرير وَمَا اهل لِعَيَر آله بو فَمَن 


وقال سبحانه: ‏ فُل لاجد فى مآ أو إل رمَا عل طَاءِ e‏ 
رر هھ ے کو و ن کو م ر 2 ر <a s2‏ ا 
دما مَسفوح او لَحَمَ زیر قإِنء جس أو فقا اهل لير آله پء فَمَنِ ضط عير باغ ولا 


عَادٍ قَإِنٌ ريلك عُفورٌ رَحِيمٌ 4 (الأنعام: .)٠٤١‏ هذا عن لحم الخنزير. 
صد 
أما عن الخمر فقد قال الله تعالى: e‏ قل فِيهما ٳِنم ڪبير 


4 


َمَتَفِعُ لئاس ومهم ا ڪبر ين فَِهِمَا وََسَلوتلڪ مادا يفون فل العفو گداللك يبن آله 
كم الأيَّت لَعَلّكُم تََفَكَرُونَ ‏ (البقرة: .)۲٠١‏ 

وقال: ظ يتأ الذي اموأ دما نمر وَاَلمَيِيمر وَالأَنصَابُ وَالأزلَمْ رحس ين عَمَلٍ الشيطَن 
ابوه لگ تقَلحُون 4 (المائدة: .)٠١‏ 

وقال جل شأنه: ظ إِنَمَا رید الشيطَن أن يوقِعَ بتكم ألْعَدَوة وَالبغضاءَ فى انر وَاَلْمَيَير 
وَيَصد کہ عن ذِکر الله وَعَنِ كلوه فهلَّ نم مُنتَمْونَ 4 (المائدة: .)٠١‏ 

وعن ابن عمر كه عن النبى 4 أنه قال: [لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء 
ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وآكل ثمنها] ('“ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله #5 يقول عام الفتح وهو بمكة [إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر» والخنزيرء والأصنام» والميتة](“ 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: 'وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز... وأجمعوا على أن 
بيع الخنزير وشراءه حرام" “. 

وعلى هذا فإنه يحرم العمل فى المطاعم التى تقدم أو تبيع لحم الخنزير أو الخمر» لاسيما إذا 
باشر المسلم بنفسه تقديم تلك المحرمات» أو حَملهاء أو صناعتهاء أو بيعها. ويترتب على هذا تحريم 
هذه الإجارة» وتحريم انتفاع العامل بالأجر. 

أما إن اشترط على أصحاب تلك المطاعم عدم مباشرته لتلك المحرمات بأى صورة من الصور 
فيجوز له البقاء فى هذا العمل مع كراهة التنزيهء ولا يترتب عليه إتم إن شاء الله تعالى مادام منكرًّا 
فى قلبه بيعها وتقديمهاء ويحسن به البحث عن عمل آخر نأيًا بنفسه عن الشبهات» واستبراءً لدينه 


¥ 


المجلس الأعلى للشئون 


وعرضه من الوقوع فى الحرام. 

أما من أوصيدت فى وجهه أبواب الكسب الحلال رغم بحثه عنهاء ولم يجد بدا من تقديم الخمر 
أو الخنزير فى المطعم الذى لا يجد له عملا فى غيره وتقاعس المسلمون عن إعانته» وليس له مال 
يقتات منه» وكانت إقامته فى هذه الديار من باب الضرورات الشرعيةء فيْرّخص له العمل فى هذا 
المجال إلى أن يجد عملا آخر شريطة أن يكون قَلبُةُ كارهًا لذلك» وأن يُخرج من أرباح هذا العمل 
ما يعادل أجر ذلك العمل المحرم الذى تعاطاه. 

- وهل عليه من حرج إن عمل فى المراحل الأولى لإعداد الطعام» كتجهيز الخضروات 
والمواد الأولية اللازمة للطهى» والتى قد تستخدم فى تجهيز الأطعمة المحرمة أو غير المحرمة؟ 

الجواب: ليس على العامل المسلم حرج تولي :اعدا الأطعة المتاحة أو التو اة الأولة 
E ARE O e‏ ا ا ی 
الأ الحو هة وغاية ما يُحكَمٌ به على استئجار المسلم على هذا الل كر اهة اتر به نا 
كان قلبّه مُنكرا للأعمال المحرّمة. 

۳- وهل عليه من حرج إن عمل فى غسل أوانى الطعام قبل ذلك أو بعده» سواء أكلت فيها 
الطيبات أم أكلت فيها الخبائث؟ 

إذا استؤجر المسلم لغسل الآئية والکؤوس التى استخدمت فى أكل أو شرب الخبائث» فالحكم فى 
هذا على التفصيل التالى: 

أ الال ف امل آم تة عن هذ لطاع ا تج اه كا فعا ن كان جت عن 
ااه E‏ عمله من المعصيةء والله تعالى يقول: « وَتَعَاوئوأ على البرٍ 


صد 


تود آل 


قوی ولا تَعَاوَنُوأ على الَإِنّم وَالْعْدَوّن راكوا لَه إن الله شدِيدٌ لقاب 4 (المائدة: .)١‏ 

ب - ومن تعذر عليه إيجاد عمل يقتات منه إلا فى هذه المطاعم فلا حرج عليه فى غسل 
الأوانى التى يُطهى أو يقدم فيها الخنزيرء كما لا حرج عليه فى غسل الكؤوس التى تشرب فيها 
الخمرة إن كان يستصحب نية تطهير الكؤوس من الأنجاس» والأوانى من الأرجاس. والله تعالى 
أعلم. 

E E EES‏ ي ا ا ن شن الح 
ليس بمعصية إلا إذا كان للشرب. وعلى هذا بنى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قياسه» فقد جاء 
فى الدر المختار: ' وجاز حمل خمر ذمى بنفسه أو دابته بأجر» لا عصرها لقيام المعصية 


کت 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 
E‏ 
قال ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار:" قال الزيلعى: وهذا عنده» أى عند الإمام أبى 
حنيفةء وقالا - يعنى الصاحبين أبى يوسف ومحمد -: هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن فى 
الخمر عشرة» وعد منها: حاملها. وله: أن الإجارة على الحمل» وهو ليس بمعصية ولا سَّبب لهاء 
انما تفل اة ينل فال مختان» زليس الشرت من ضبروراك الجملة لان اخملها ق بكرن 
خر قر ااه ارف الت كول طلم الح 
المقرون بقضند المغضية :اهز فى النهاية: وهذا قياس وقولهما استخان: 

ثم قال الزيلعى: وعلى هذا الخلاف: لو آجرهٌ دابة لينقل عليها الخمرء أو آجَرَه نة ليرعى له 
الختار ر ك لاخر ع و ع ا 

فل اهام اتور رجور الاجر اهاحر لاض ون اة اي افر اة 
والخمر لتراق. ولا يجوز لنقل الخمر من بيت إلى بيت» ولا لسائر المنافع المحرمة كالزمّر 
a E OE OR E OO EAT‏ 

اما من :ضاف مه الل فلم جد عملا أخرة ر مالا باك منت و امت انجهات المة 
غ SE E a E A a‏ 
الديار من باب الضرورات الشرعية فيندرجٌ فى عداد المضطرين» وتتطبق عليه أحكام الضرورة 
رالضرون ات تبيخ المحظورات. ومع هذا فان عليه أن يستصحب نية تطهير الآنية من الأنجاس»ء 
والكؤوس من الأرجاس» كما سبق تقريره. 

ا بف ا اكا الم دمن اال تك الهر ووا اله التي زل و ا 
الکزرة د ما اكاك قا الع ف درل عر ا ا کک ت ا کا 
عنهاء إذ للضرورات شروط لابد من تحققهاء ومع هذا فإنها تقدر بقدرها. 

قال الإمام الجوينى رحمه الله تعالى: (وجملة القول: فإنا ون أقمنا الحاجة العامة فى حق الناس 
كاف مقا الضزورة فى حئ الراك فى انق احة ها هو مخرم عك فرضن:الاكثار = فمن المحل 
أن يسوغ الازدياد من الحرام انتفاعًا وترفهًا وتنعيمًاً. 

فإن قيل: ما ذكرتموه فيه إذا طبقت الأرض واستوعب الحرام الأنام » فما القول فيه إذا اختص 
ذلك تناحية من التوآخي؟. 


قلنا: إن تمكن أهلها من الانتقال إلى مواضع يقتدرون فيها على تحصيل الحلال تعيّن ذلك. 


— ۵0 - 


المجلس الأعلى للشئون 


NECE ۱ /‏ 
وإن تعذر ذلك عليهم - وهم جم غفير وعدد كثير» ولو اقتصروا على سذ الرمق» وانتظروا 
انقطناء أرقات الشرررات لانقطعر ا عن ماهم فالقرل فيم كالقرل فالتا كافة:ء فليأخدرا 


أقدارَ حاجتهم).اه “. 


٤‏ - وهل يختلف الحكم باختلاف موقع العامل فى هذه المطاعم 'محاسب» عامل نظافة» 
مضيف» حارس..إلخ"؟ 

لاشك أن الحكم يختلف باختلاف موقع العامل فى هذه المطاعم» فالذى يقوم بطهى الخنزير»ء 
أو تقديمه إلى الزبائن هو مباشر للحرام» ومثله من يقدم لهم الخمرةء يدل على ذلك قول 
رسول الله 45: [لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليهء وآكل ثمنها](' “ 

فمن قام بعمل من هذه الأعمال فقد ارتكب كبيرة من الكبائر لمباشرته عين الحرام. ويليه فى 
الإتم من هذه المذكورات المحاسب المالى»ء لأنه المشرف على هذه الحسابات» والمدقق لهاء فهو 
بمثابة الموجه القانونى لصاحب العمل» وهذا بخلاف حارس المطعم» أو عامل النظافةء فهذان يكره 
لهما هذا العمل» إذ لا يُحكم على عملهما بالحرمة لاختلاف طبيعته عن طهى لحم الخنزير أو سقى 
الخمر الذى هو مباشرة لعين الحرام. 

والأرضى لله تعالى» والأبرأً للذمة البحث عن عمل آخرَ لا ريبة فيه. فعن عمار بن ياسر خف 
أن رسول الله 4 قال: [إِنٌ الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما شبهات مَّن توقاهن كن وقاءً لدينه»ء 
ومن يواقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» لكل ملك 
کا 

وعن النعمان بن بشير أن النبى 4 قال: [إن الحلال بَيّن وإن الحرام بيّن» وبينهما مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمیء آلا وإن حمی 
الله محارمه. ا ا ا لد كله 
ألا وهى القلب] " 

-٥‏ هل يجوز للمسلم ابتداء شراء هذه المحلات وفصل الأطعمة والأشربة المحرمة بحساب 
خاص» وتولية أحد من غير المسلمين ليتولى إدارته مع التخلص مما يجنيه من ورائه من أرباح؟ 

لا يجوز للمسلم افتتاح محل للأطعمة تباع فى قسم خاص منه الأطعمة والأشربة المحرمة حتى 


- ۲1 - 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 
وإن تولى إدارة هذا القسم الخاص بالأطعمة والأشربة المحرمة غير مسلم» وكان له حساب خاص 
به» وتخلص صاحب المطعم من أرباحه. 

هذا هو مقتضى مذهب الجمهور. فقد جاء تحريم بيع الخمر والخنزير فى نصوص صريحة 
صحيحة» منها قول رسول الله #5: [إن الله إذا حرم على قوم أكل شيءٍ أو شربه حَرَم عليهم 
بيعه ]. وقال أيضتًا: [ إن الله حرم بيع الميتة والدم والخمر والخنزير]. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لو أمر مسلم ذميًا ببيع خمر أو شرائها صح 
ذلك» لأن الوكيل يتصرف فيما وكل به تصرف الأصيل» نظرا لأهليته لا لنيابته» وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد إذ قالا: لا يجوزء لأ الوكيل نائ عن موكله فيما تصرف فيه» فكانت مباش رة 
الوكيل كمباشرة موكله سواءٌ بسواء. وبما أنه لا ولاية للمُوكل المسلم فى بيعها ولا شرائها فكذا 
لا ولاية للوکیل فیما وکل به غیره حتی ولو کان الموکل غیر مسلم. 

والراجح هو مذهب الجمهور والصاحبينء لعموم الأدلة القاضية بتحريم بيع المحرمات» حيث 
لم تفرق بين مسلم وكافر» وهذا ما يرجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فى حق المؤاخذة فى 
الآخرة» وغير مطالبين بها فى الدنيا مع كفرهم وعنادهم. 

بناءًَ على ما تقدم أرى عدم الترخيص فى بيع هذه المحرمات» لانعدام الضرورة فى اللجوء 
إليهاء ولضعف الوازع الدينى فى نفوس كثير من المسلمين المقيمين فى تلك البلادء ومباشرتهم 
لكثير من المحرمات بأدنى الحيل» بل من غير حيل فى كثير من الحالات. 

فمن رزقه الله تعالی مالا يفتتح به محلا تجاريًاء لا يكون فى حاجة إلى الاستكثار من المال 
بهذه الوسيلة التى يحرمها جمهور الفقهاء. 

ولئن رخصنا للمضطر بالعمل فى بعض المهن على خلاف الأصل» فذلك فى أضيق الحالات 
التى اشترطنا فيها من قبل الشروط التالية: 

أ- أن تكون إقامته فى ديار غير المسلمين ملجئة بحيث تنطبق عليها شروط الضرورة 
NS EE ON E SA O‏ 
لترو م اا و اك اغا وار ده يها فا ورهن أفهات الفرورات ور 
العمل فى تلك المجالات. 

ب - أن يبحث بإخلاص وجد عن عمل آخر يكون خاليًا من المحظورات» أو أقل تعاطيًا لها 
مما يتركه من تلك المجالات» إذ الشرُ بعضه أهون من بعض» والله تعالى يقول: ظ فمن يَعَمَلَ 


¥ 
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ET 


A 


تقال َرَو حيرا يره @ وَمَّن يَعَمَلَ مِنّقال درو شَرًا يرهد 4(الزلزلة: ۸-۷). 

ج - أن يكون مُنكرًا لهذا العمل بقلبه» کارهًا له من قرارة نضيه» غير راض عنه» ولا مُتزيدٍ 
منه» ولا راض عن من یتعاطاه لقول الله تعالی: « ولا يركوا إلى لين ظلَمُوا فَحَمَسكم ألنار و 
ڪُم ين دُونِ آله مِن لاء تُر ا صروت 4 (هود: ٠١‏ ). 

ولقول رسول الله #: [من رأى منكم منكرًا فليغيرهة بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان] “. 

د - أن يُخرج من أرباح هذا العمل ما يعادل أجر ذلك العمل المحرم الذى تعاطا ويجعلة فى 
وجوه الب بنية التخلص من هذا الكسب الخبيث» لا بنية رجاء الثواب لنفسه إذ لا أجرَ له فيه لأن 
رسول الله 4 قال: [إِن الله طيبً لا يقبل إلا طيبا] (". 

وله بعد التخلص من ذلك الكسب الخبيث - الانتفاغ بما بقى له من أجرء لأنه - إن شاء الله 
تعالی - حلال طیبً کان فی مقابل عمل مباح. 

لقد تهاون الناس فى أمور كثيرة ضاعت معها شخصيتهم الإسلامية لارتكابهم المنكرات 
الماحقةء والمعاصى الحالقةء فى الوقت الذى حافظ فيه اليهود على أحيائهم ومعابدهم وقبعاتهم 
كما تمسكوا - رغمًا عن القوانين الوضعية ولجان الرفق بالحيوان - بطريقتهم الدقيقة فى ذبح 
أنعامهم وطيورهم» فحافظوا بذلك على شخصيتهم» وأنشأوا دولة لهم» وبسطوا على مختلف الأمم 
نفوذهم.. 

فمتی نحافظ علی ٹو ابتناء حتی یحفظ اللہ لنا شخصیتا ؟؟؟ 

ورلن الى سيدا محمده وكلى آله وطتحبه ولم 

الخ وره الا 


الهوامش: 


(۱) أخرجه البخاری فی صحیحهءکتاب الإیمان» باب فضل من استبرأً لدینه (۳۹) حديث (١١)ء‏ وكتاب البيوع» باب 
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات (۲) حديث (٠١٠٠)ء‏ ومسلم فى صحيحه»ء كتاب المساقاةء باب أخذ 
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الحلال وترك الشبهات (۲۰) حديث(۹۹١٠)‏ واللفظ له. 

(۲) روضة الطالبين ۳۳۳/٠١‏ طبعة المكتب الإسلامى ببيروت» وتحرير الأحكام فى تدبير أهل الإسلام ص/٠٠۲‏ 
الطبعة الثالثة بقطر» وبدائع الصنائع ۲۷۸/٤‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) أصول الفقه لأبى زهرة ص/١٤»‏ وانظر: الأم للإمام الشافعى ١/١١٠ء‏ المستصفى للغزالى ٠٠١/١‏ الإحكام فى 
أصول الأحكام للآمدى ٠۸٠/۳‏ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ١/۲٠٠ء‏ التلويح على التنقيح لسعد الدين 
التفتازانی ۱۰۸/۲ءشرح الکوکب المنیر لابن النجار تحقیق د. محمد الزحیلی د. نزیه حماد ٣۲٣/۱‏ ١۲ء‏ 
تیسیر التحریر لأمیر باد شاه ٠۲۲۷ - ۲۲۱/۲٤‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/٦ ٠٦‏ الإحكام فى أصول الأحكام 
لابن حزم ۸۷٠/١‏ الموافقات للشاطبى ۰۸۷/١‏ إرشاد الفحول للشوكانى ص/٠١۲»‏ جامع العلوم والحكم لابن 
رجب ص/١٠٤۳‏ مختصر من قواعد العلائى وكلام الإسنوى لنور الدين الحموى المعروف بابن خطيب الدهشة 
۲ رد المحتار ۷١/١‏ و .١۷١/ ٤و ۲٤٠٤/٣‏ المدخل الفقهى العام للزرقا 0۸۲/۲١٠ء‏ فقرة/1۸۹» الإباحة عند 
الأصوليين والفقهاء للدكتور مدكور ص/٥٠.‏ 

(؛) تفسير ابن عطية "المحرر الوجیز" ."۳١ - ۳۰/٥‏ 

() أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن .٠١۸/۲‏ 

)١(‏ أأخرجه الدارقطنى ٠۸٤/٤١‏ والحاكم ٠٠١/٤‏ وحسنه النووى فى الأربعين النووية رقم/٠.‏ قال ابن رجب 
الحنبلى فى جامع العلوم والحكم ص/۳۳۷: هذا الحديث من رواية مكحول عن أبى ثعلبة الخشنى»ء وله علتان: 
لحداهماة أن مكعو لا ل يح له النماع من أبن تة ذلك قال امنهر اللمشقن: و ابر ثعيم الحافظ وغيرهقا: 
والثانية: أنه اختلف فى رفعه ووقفه على أبى ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من قوله» لكن قال الدارقطنى: 
الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهر. وقد حسن الشيخ رحمه الله - ويعنى به الإمام النووى - هذا 
الحديث» وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر بن السمعانى فى أماليه. وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعا من 
وجوه أخر» خرجه البزار فى مسنده والحاكم من حديث أبى الدرداء خب أن النبى ب4 قال: ما أحل الله فى كتابه 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافیته» فإِن الله لم یکن لینسی شيتاء ثم 
تلا هذه الآية: 'وما كان ربك نسيا ". وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال البزار: إسناده صالح..اه. 

(۷) أخرجه الترمذی ۰۲۲۰/۶۲ وابن ماجه ۱۱۱۷/۲ وقال الترمذی: رواه سفيان - يعنى ابن عيينة - عن سليمان» 
عن أبى عثمان» عن سلمان 4 من قوله» قال: وكأنه أصح. قال ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم 
ص/۳۳۸: وذكر - أى الترمذى - فى كتاب العلل عن البخارى أنه قال فى الحديث المرفوع: ما أراه محفوظاء 
وقال أحمد: هو منكر» وأنكره ابن معين أيضًاء وقال أبو حاتم الرازى: هو خطأء رواه التقات عن التيمى عن 
بی عثمان» عن النبی مرسلاً لیس فيه سلمان. وخرج أبو داود من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال: کان 
هل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذرًّا» فبعث الله نبيه 4ء وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» 


TE SR ٤ O PA‏ ا وا رو ا وای ا ا 
فما أحل فهو حلال» وما سكت عنه فهو عفوء تم تلا قوله تعالی: ظ قل ل جد فی ما أو إل رما عل طَاعِم 


صر وو ےگ ا ري کو ےک ر > TE NET a‏ ر و 
يطعمه | ان کور ميه أو دما مَسفوح أو لَحَمَ خنزير ِن رَس أو فِسَقا اهل لِعَمَرٍ اله پو فمن اَضطرّ 
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عَيرَبَاغ ولا عَادٍ فَإِنَ رَبَّلك عَفورٌ رَحِيمٌ 4 (الأنعام ٤٠٥:‏ ١)ء‏ وهذا موقوف. وقال عبيد بن عمير: "إن الله عز وجل 
أحل حلالاء وحرم حرامًاء وما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو 

(۸) المدخل الفقهى العام ۹١/۲‏ فقرة/٠٠٠..‏ 

)۹( المدخل الفقهى العام 4۹٦ - ۹۹٥/۲‏ فقرة/٠٠٠.‏ 

)٠۰(‏ علم أصول الفقه لخلاف بتصرف ص/۱۹۹ - .۲٠۲‏ وانظر: الموافقات للشاطبى -۷/١‏ 4» المستصفى 
للغزالى ۸٠١/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠٠١/١‏ المسودة فى علم أصول الفقه لابن تيمية ص/۸۳»› 
المدخل الفقهی العام ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ للزرقاء أصول الفقه لأبى زهرة ص/١۷".‏ 

)٠١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/۱٩ء‏ غياث الأمم للجوينى ص/۲۲۳» درر الحكام لعلى حيدر ٤١/١‏ علم 
أصول الفقه لخلاف ص/١٠۲»‏ المدخل الفقهى العام للزرقا ۷۲۹۷/۲ مادة/۳٠٠»‏ الوجيز فى أصول الفقه للزحيلى 
ص/۲۳۱» القواعد الفقهية لعلی الندوی ص/٩٤۱‏ و ..۲٠۳‏ 

(۱۲) فتح البیان فی مقاصد القرآن ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸. 

..٤٥٥ - ٤٥٤/۲ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان‎ )٠١( 

)٠١(‏ 'رسالة فى القواعد الفقهية" المطبوعة ضمن 'رسائل العلامة السعدى الفقهية" ص/٣أ۰٠۲‏ - ۲٠١‏ طبع دار 

المغنى بالرياض. 

) تفسیر ابن کثیر ۱۰۹۷/۲ طبعة دار ابن حزم. 

(٦‏ ا رسالته الشهيرة: "الجواب الشافی فی حکكم التصویر الفوتوغرافی" التی ألفها عام/٤٤١٠‏ ه. 

) جامع العلوم والحکم ص/۸۹. 

( 

( 

( 


\° 


۷ 

۸) جامع العلوم والحکم ص/۸۹. 

./۱ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام‎ )٩ 

٠)العينة"‏ : هى أن يبيع سلعة نسيئةء ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه. ما الور ق فهو أن ايشترئ شلحة 
نسيئةء ثم يبيعَها نقذ لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. ولا صلة بين الثورق وبين العينة 
إلا فى تحصيل النقد الحال فيهماء وفيما وراءه متباينانء لأن العينة لابد فيها من رجوع السلعة إلى البائع الأول 
بخلاف التورٌق» فإنه ليس فيه رجوع العين إلى البائع» إنما هو تصرف المشترى فيما ملكه كيف شاء.إه انظر: 
الموسوعة الفقهية .٠٤١/١ ٤‏ 

(۲۱) انظر: جامع العلوم والحکم ص/٥۸‏ - .۸٩‏ 

(۲۲) جامع العلوم والحکم ص/٩۸‏ - ٩۰‏ 

(۲۲) آخرجه أحمد فی مسنده ۲۰/۳ و٩٤‏ و٤‏ ومسلم فى صحيحه»ءكتاب الإيمانءباب كون النهى عن المنكر ممن 
الإيمان »۲٠/۲‏ وأبو داود فى الصلاةءباب الخطبة يوم العید ۲۸/۲ رقم »)٠٠۰۹۹(‏ والترمذى فى الفتنء باب ما 
جاء فی تغییر المنکر بالید او اللسان أو بالقلب ۳۹۲/٣‏ رقم )۲۲٠۳(‏ وقال حسن صحيح» والنسائى فى الإيمانء 
باب تفاضل أهل الإيمان ۸/١١١ء‏ وابن ماجه فى الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر رقم .)٠١٠١(‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم »)۱١۸١(‏ وأحمد 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E 


أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثانى والعشرين 


فى مسنده فى مسند المكثرين من الصحابة من حديث بى هريرة 4ء رقم (۷۹۹۸))» والترمذی فی سننهءکتاب 
تفسير القرآن رقم .)٠٠٥١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فی مسندہ رقم (۱۷۷۳۷)» وأبو داود فی سننه رقم (۲۸۹۰)» والحاکم فی مستدركه رقم 
.)٤۱(‏ 

)۲١(‏ جامع العلوم والحكم ص/۲۹٠‏ طبعة دار ابن حزم» ص/٥٠‏ ١طبعة‏ دار الفرقان. 

(۲۷) انظر: حاشية ابن عابدين 26/۲. طبعة دار إحياء الترات العربى. 

.۲۸٥/۳و‎ ۰١/۱ انظر: العقيدة الطحاوية ص/٣٥۲۰ - ۳۷۲ وانظر إن شئت: حاشية ابن عابدین‎ )۲١( 

)۲١(‏ انظر: جامع العلوم والحکم ص/۲۹١٠‏ طبعة دار ابن حزم. 

(۳۰) اخرجه أحمد فی مسنده ۰۳۹۹/۳ برقم .۱٤١۹۹۲‏ 


(١٠)أخرجه‏ البخارى فى صحيحه»ءكتاب تقصير الصلاةء باب فى كم يقصر الصلاة )٠١۸۸(‏ واللفظ له» ومسلم فى 
صحیحه»ءکتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره (۱۳۳۹)ء بلفظ:.. إلا مع ذى محرم عليها. كما 
رواه أيضدًا بألفاظ متعددة. 

)٠۲(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه فى مواضع متعددة " كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب فى جيش فخرجت 
امرأته حاجة »)۲۷۸٤(‏ ومسلم فی صحیحه»ءکتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره (۲۳۹۱). 

(۲) فتح البارى ٥٦۸/۲‏ طبع مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالى. .٠۹‏ 

(؛۲) حاشية ابن عابدین .٠٠۰|‏ 

(۲۰) انظر الفروع ۳/٣۲۳و‏ ۲۳۷. 

.۷۸ انظر للكاتب: حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ص‎ )٠١( 

(۲۷) انظر المغنى لابن قدامة ٠١١ - ٠١١/١‏ والشرح الصغير ٠١/٤‏ وروضة الطالبين ۲٠۹/٤‏ وبدائع الصنائع 
.۹/٤‏ 

(۳۸) انظر: بدائع الصنائع .۲۷۹/٤‏ 

)۹( انظر: المغنى .٠١٤/١‏ 

(.) أخرجه البخارى فى عدة مواضع منها فى كتاب البيوع» باب ذكر القين والحداد(رقم الحدیٹ‌۲۰۹۱)» وفى 
كتاب الإجارةءباب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحرب؟(رقم الحديث١٠۲۲۷).‏ قال الحافظ ابن 
حجر: 'قال ابن دريد: أصل القين:الحدادثم صار كل صائغ عند العرب قيتاءوقال الزجاج:القيْن:الذى يصلح 
الأسينةء والقيْن أيضتًا:الحداد". اه فتح الباری .۳٠۸/١‏ 

.٠٥٠/٤ فتح الباری‎ )۰١( 

)٠١(‏ الدر المختار ورد المحتار ۲۲١/۳‏ و٠/٠٠٠»‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير »١/١‏ المغنى لابن 
قدامة ۲۸٤/٤‏ الشرح الكبير للمقدسى ١/١‏ ٠٤و١٤‏ بهامش المغنى طبعة دار الكتب العلميةء كشاف 
القناع۳/ ۱۸۱و ۰۱۸۲ الإنصاف ..TTAg ٠۲۷/٤‏ 


A 


المجلس الأعلى للشئون 


ET 


.٠٠۹۱ صحيح»أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر» كما فى صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم:‎ ):٠( 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام (۰۸۲٠۲)ء‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .)۲٠۹٠۰(‏ 

.٤۷١ و‎ ٠١١ الإجماع لابن عبد المنذر» ص/٠٠» المسألتان/‎ )»١( 

.٠١٠/١ الدر المختار بهامش رد المحتار‎ )٠١( 

(١؛)‏ رد المحتار على الدر المختار .٠١٠/١‏ 

(۸؛) روضة الطالبين ۲٠۹/٤‏ طبعة خاصةء طبع دار عالم الكتب. 

.۲۹٥ص الغیاثی»‎ )٤۹( 

.٠٠۹۱ صحيج»أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر كما فى صحيح الجامع الصغير وزیادته» رقم:‎ )٠.( 

) ) أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده» رقم: 1۳. 

) )أخرجه مسلم فى صحيحه» رقم: ۹. 

)٠۳(‏ أخرجه أحمد فی مسنده من حديث عبد الله بن العباس رضی الله عنهما (۲۱۱۱)» وأبو داود فى سننه كتاب 


°١ 


o۲ 


البيوع باب فى ثمن الخمر والميتة »)٠۲١(‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه كتاب البيوع والأفضية باب فى بيع 
جلود الميتة (١۳۸١۲)؛‏ والبيهقى فى سننه الكبرى كتاب البيوع باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله 
(۸۳4). 

(؛٠)‏ أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام »)۲٠۰۸۲(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ..)۲۹٠١(‏ 

.٠٤١/٥ انظر: الهداية للمرغیانی ۰1۸۱/۳ والدر المختار‎ )٥١( 

)٩(‏ آخرجه أحمد فی مسنده ۲۰/۳ و٤٩٤‏ و٤٥٠‏ ومسلم فى صحيحه»ء كتاب الإيمان »باب كون النهى عن المنكر من 
الإيمان ٠۲٠/۲‏ وأبو داود فى الصلاةء باب الخطبة يوم العيد ۲۸/۲ رقم »)٠٠۹۹(‏ والترمذى فى الفتن» باب ما 
جاء فی تغییر المنکر بالید أو اللسان أو بالقلب ۳۹۲/۹ رقم )۲۲٦۳(‏ وقال حسن صحيح» والنسائى فى الإيمانء 
باب تفاضل أهل الإيمان ۸/١١١ء‏ وابن ماجه فى الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر رقم .)٤١٠١(‏ 

)۷( أخرجه مسلم فی صحیحه» كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها رقم »)۱٦۸١(‏ وأحمد 
فى مسنده فى مسند المكثرين من الصحابة من حديث أبى هريرة خي رقم (۷۹۹۸)» والترمذى فى سننه» كتقاب 
تفسیر القرآن رقم .)۲۹٥١۱(‏ 


۳ - 


